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  المستخلص
یٌقصد بالإجراءات التنفیذیة للاندماج المصرفي تلك الإجراءات التي یتم إتباعھا من      

غرض إتمام الاندماج المصرفي، وإكساب الأخیر قبل المصارف الداخلة في الاندماج ل
قوة ملزمة تجاه المتعاقدین وتجاه الغیر ، فبالرغم من صدور قرار الاندماج المصرفي 
من قبل الھیئة العامة للمصارف الداخلة في الاندماج ، إلا أنھ لیس لھذا القرار قوة ملزمة 

الملزم لھ ، مالم توافق علیھ بحد ذاتھ بالنسبة للمصرف  ولا یرقى الى مرتبة القرار 
  .الجھة المختصة في الدولة

Abstract 
     By means of the executive procedures of a bank merger, those 
procedures that are followed by the banks involved in the merger for the 
purpose of completing the bank merger, and to give the latter a binding 
force towards the contractors and towards others, despite the issuance of 
the bank merger decision by the General Authority of the banks involved 
in the merger, but this is not for this The decision is a binding force in 
itself with respect to the bank and does not rise to the rank of the decision 
binding upon it, unless approved by the competent authority in the state. 

    المقدمة
یٌقصد بالإجراءات التنفیذیة للاندماج المصرفي تلك الإجراءات التي یتم إتباعھا من      

قبل المصارف الداخلة في الاندماج لغرض إتمام الاندماج المصرفي، وإكساب الأخیر 
قوة ملزمة تجاه المتعاقدین وتجاه الغیر ، فبالرغم من صدور قرار الاندماج المصرفي 

ئة العامة للمصارف الداخلة في الاندماج ، إلا أنھ لیس لھذا القرار قوة ملزمة من قبل الھی
بحد ذاتھ بالنسبة للمصرف  ولا یرقى الى مرتبة القرار الملزم لھ ، مالم توافق علیھ 
الجھة المختصة في الدولة، لذلك كان لزاماً تقدیم طلب الاندماج الى الجھة الرقابیة 

ر الھیئة العامة بالموافقة على الاندماج المصرفي والبیانات المختصة ، مرفقاً بھ  قرا
الضروریة لاتخاذ القرار النھائي بشأن الاندماج والذي یجعل عقد الاندماج نافذاً 
بمواجھة المصارف الداخلة بالاندماج من جھة والغیر من جھة أُخرى ، ومتى ما وافقت 

عقد المبدئي للاندماج المصرفي دون الجھة الرقابیة المختصة  (البنك المركزي) على ال
تعدیل فإن الأخیر یستمد قوتھُ الملزمة من ھذه الموافقة ویُسمى في ھذه الحالة بعقد 
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، وعلیھ فلا یكفي صدور العقد المبدئي للاندماج المصرفي من الھیئة المصرفي الاندماج 
بنفاذ عملیة  دماج للقولالعامة غیر العادیة  في كلاً من المصارف الداخلة في الان

، بل إن ھناك مجموعة من الإجراءات اللازم استكمالھا بعد موافقة الھیئة الاندماج
  العامة،  وتبدأ ھذه الإجراءات  بتقدیم المصارف الراغبة بالاندماج طلب الاندماج.

فأن دراسة الإجراءات التنفیذیة للاندماج المصرفي تستلزم التطرق الى  موضوع  لذلك  
دراسة طلب الاندماج ، ثم توضیح  كیفیة لاندماج المصرفي (المطلب الاول)تقدیم طلب ا

قرار الاندماج المصرفي النھائي (المطلب الثاني) وصولاً الى إصدار  المصرفي
  (المطلب الثالث).

  تقدیم طلب الاندماج المصرفي :المطلب الاول
ندماج المصرفي مضمون طلب الا طلب الاندماج المصرفي تحدیدینبغي  لدراسة        

  (الفرع الأول) والجھة المختصة بالنظر فیھ وإصدار القرار بشأنھ (الفرع الثاني).
  مضمون طلب الاندماج المصرفي   : الفرع الاول

تبدأ الإجراءات التنفیذیة للاندماج المصرفي بتقدیم طلب الاندماج الى الجھة       
، إذ  المبدئي للاندماج المصرفي العقدالرقابیة المختصة لاستحصال موافقتھا على 

استلزمت قوانین الدول محل المقارنة أن یعبر عن اتفاق الاندماج بصیغة تحریریة من 
خلال  طلب یقدم من المصارف الراغبة بالاندماج الى الجھة الرقابیة المختصة بالموافقة 

واردة في طلب ، وقد حدد المُشّرع العراقي البیانات ال) ١( على عقد الاندماج المبدئي
) من تعلیمات تسھیل تنفیذ  قانون المصارف العراقي ١٠الاندماج المصرفي في المادة  (

) كما فَصًل ما أجمل ذكره من الوثائق المذكورة  في التعلیمات في ضوابط ٢النافذ (
  )٣. (٢٠١٩اندماج واتحاد المصارف العراقیة الصادرة 

ذكر ، أن المُشّرع العراقي قد اشترط على یتبین من النصوص القانونیة سابقة ال    
المصارف الراغبة بالاندماج أن تُرفق مع طلب الاندماج المقدم للبنك المركزي مجموعة 

  من الوثائق وسنتناول بیانھا في النقاط الاتیة : 
یرفق مع طلب الاندماج المصرفي العقد المبدئي العقد المبدئي للاندماج:   .١

قیة تعد بشكل مشترك بین مجلس إدارة كل مصرف من للاندماج وھو وثیقة اتفا
 وتعرض  المصارف الراغبة بالاندماج

على الھیئة العامة للمصارف الراغبة بالاندماج للموافقة علیھا ، وبالرغم من أنھ یُعد 
اتفاق غیر ملزم لا للمصارف الراغبة بالاندماج أو للغیر، إلا أن لھ دور مھم في التمھید 

 )٤ج المصرفي. (لعملیة الاندما
یُتخذ قرار الاندماج من الھیئة العامة لكل مصرف قرار الاندماج المصرفي:    .٢

) ویُحدد فیھ الاسم التجاري للمصارف ٥( على انفراد بالأغلبیة المطلقة لأعضائھ
) ونوع المصرف الذي سیتم الاندماج بھ أو المصرف الجدید الذي ٦الراغبة بالاندماج (
اد ، وعدد أعضاءه ونشاطھ وكیفیة توزیع رأس المال في المصرف سیتكون نتیجة الاتح

وعلى المصارف الراغبة بالاندماج ان تقدم  قرار الاندماج المصرفي مرفقاً ،  الجدید
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بطلب الرغبة  بالاندماج  الى البنك المركزي لغرض استكمال إجراءات الاندماج 
 )٧المصرفي. (

یتضمن طلب الاندماج المقدم الى البنك یجب أن . متابعة إجراءات الاندماج : ٣
المركزي وثیقة تحریریة تفید بقیام المصارف المندمجة بتعیین ممثل مُخوّل رسمیاً 
لمتابعة إجراءات الاندماج  ویتولى الأخیر متابعة إجراءات الاندماج المصرفي في كل 

یستوفیھ من من (البنك المركزي العراقي) و (ودائرة تسجیل الشركات) ، بمقابل مادي 
 ) ٨المصارف الراغبة بالاندماج. (

تلتزم المصارف الراغبة . میزانیات المصارف الداخلة في الاندماج او الاتحاد: ٤
بالاندماج أو الاتحاد بتقدیم تقریر للبنك المرزي عن میزانیتھا للسنوات الثلاثة الأخیرة 

ل مجلس إدارة  كل مصرف السابقة للاندماج على أن تكون ھذه المیزانیات مدققة من قب
  )٩من المصارف المندمجة. (

تلتزم المصارف الراغبة بالاندماج  كلاً على دراسة الجدوى الاقتصادیة والفنیة:   .٥
حدة بإعداد دراسة اقتصادیة وفنیة وتقدیمھا مُرفقھ مع طلب الاندماج الى البنك المركزي 

صارف الراغبة بالاندماج ، ثم تقدم العراقي، ویقوم بإعداد ھذه الدراسة مجلس ادارة الم
بالاندماج والفائدة المرجوة بعد ذلك للھیئة العامة لتوضیح وتعریف أعضاء الھیئة 

 )١٠(منھ.
ھذا وقد أشار المُشّرع العراقي في ضوابط اندماج واتحاد المصارف العراقیة         

عند اعداد دراسة  الى الحد الأدنى من المتطلبات الواجب توافرھا ٢٠١٩الصادرة سنة 
الجدوى الاقتصادیة والفنیة الخاصة باندماج أو اتحاد المصارف وتشمل : المیزانیة 
التجمیعیة وفقاً للمعاییر الدولیة ومراجعة التكالیف والمنتجات والخدمات المقدمة وحجم 
القروض والایداعات وأداء محافظ الاستثمار وتحلیل الأرباح والخسائر ومراجعة 

التشغیلیة في المصرف والھیكل التنظیمي وتوزیع الكادر البشري علیھ العملیات 
ومراجعة السیولة ومدى تغطیتھا للتدفقات النقدیة المحتملة على أساس استحقاق العقود 
ومدى الامتثال مع متطلبات السیولة من قبل ھذا المصرف ومراجعة جودة الأصول 

لقروض المتعثرة ، بالإضافة الى وتصنیفھا وحالة القروض والمخصصات المتعلقة با
مراجعة تفصیلیة للمحافظ الاستثماریة والتي تشمل تحدید القضایا الرئیسیة المتعلقة 
بالقدرة على التحصیل (اكتمالھا ، تسجیلھا ، توثیقھا) ، كما تتضمن دراسة الجدوى 

لمحاسبیة الاقتصادیة تقییم الوضع الحالي للائتمان الممنوح بحیث یشمل تقییم الدفاتر ا
والدورة المستندیة والقیمة العادلة وتقییم صافي القیمة القابلة للتحقق ، وتتضمن أیضاً 
مراجعة تفصیلیة لنسب كفایة رأس المال والدعم المالي ومراجعة لمخاطر السوق 
ومخاطر أسعار الصرف ومخاطر معدلات الفوائد، فضلاً عن مراجعة إطار الحوكمة 

  )١١طر وإطار ونظام التدقیق الداخلي ومكافحة غسیل الأموال. (والامتثال وإدارة المخا
) من  ضوابط الاندماج ٢حدد المُشّرع العراقي في الملحق رقم ( .  بیانات إضافیة: ٦

والاتحاد مجموعة من المعلومات والبیانات اللازمة لأغراض الاندماج أو الاتحاد وتتمثل 
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لي واللوائح المكملة لھا ، والمعلومات المتعلقة ھذه البیانات بعقد التأسیس والنظام الداخ
بالھیكل التنظیمي للمصارف المندمجة ، وھیكل الرواتب والأجور والامتیازات ونصیب 

، والمركز المالي صرفي المقدم للجمھور داخل العراقالمصرف من اجمالي النشاط الم
ذكر الجھات وأیة مع  والدیون ئمة التدفق النقدي وحقوق الملكیةوقائمة الدخل وقا

، وبیان الالتزامات بما فیھا المحتملة، بالإضافة الى بیان المبالغ تخصیصات لھا
والضمانات للقروض الطویلة الأجل الداخلیة والخارجیة بالعملة المحلیة والأجنبیة كلاً 
على حدة وبیان الموقف الضریبي للمصرف والاستثمارات المحلیة والأجنبیة وتصنیف 

لتكنولوجیا المستخدمة في ابتة وتبویبھا حسب المجموعات المتماثلة، وبیان االأصول الث
وذكر البیانات المتعلقة بحقوق العاملین وما یخص عوائد ما بعد الخدمة المصرف 

  )١٢والتخصیصات المرصودة لھم في المیزانیة. (
جھا بطلب خلاصة القول... أن البیانات التي أوجب المُشّرع العراقي ضرورة إدرا      

الاندماج ھي وثائق ضروریة للموافقة على طلب الاندماج وقد أَحسن المُشّرع العراقي 
،  ٢٠١١) لسنة ٤تعلیمات تسھیل تنفیذ قانون المصارف رقم (بذكرھا إجمالاً في 

حمایةً ، ٢٠١٩ضوابط اندماج واتحاد المصارف العراقیة الصادرة سنة وتفصیلاً في 
  املین مع المصارف الراغبة بالاندماج. للمراكز القانونیة للمتع

ى  تنفیذ عملیة بالإضافة الى ذلك نجد أن المُشّرع العراقي قد أضفى المرونة عل   
ندماج على سبیل المثال لا ، اذ حدد الوثائق المرفقة بطلب الاالاندماج المصرفي

مات تنفیذ ، مما یتیح للبنك المركزي طلب وثائق جدیدة غیر  التي وردت في تعلیالحصر
قانون المصارف وضوابط اندماج واتحاد المصارف ، متى ما وجد بأنھا ضروریة 

  لإتمام الاندماج.
   الجھة المختصة بالموافقة على طلب الاندماج المصرفي: الفرع الثاني

تمیل أغلب التشریعات الى منح بعض الأجھزة بعینھا اختصاصاً قانونیاً بالرقابة      
ج المصرفي ، بھدف تحقیق الاستقرار الاقتصادي نظراً لما تلعبھ على عملیة الاندما

، ل والافراد المساھمین فیھا أیضاًالمصارف من دور فعال وبارز إزاء اقتصاد الدولة كك
وتتوقف فاعلیة وكفاءة نظام الرقابة على عملیات الاندماج المصرفي على نطاق 

مھامھا ، فكلما أتسعت تلك السلطات السلطات الممنوحة لأجھزة الرقابة حال مباشرتھا ل
المخولة لأجھزة الرقابة ، كلما كانت أقدر على مباشرة مھامھا ، ومن ثم إنجاح عملیة 
الدمج المصرفي  والعكس صحیح ، كلما تقلصت السلطات الممنوحة لأجھزة الرقابة 

  )١٣كلما ضعف دور جھاز الرقابة في أداء مھامھ. (
دول محل المقارنة في تحدید الجھة المختصة  بالموافقة على وقد اختلفت قوانین ال      

طلب الاندماج المصرفي إذ أوجبت بعض القوانین موافقة البنك المركزي على طلب 
الاندماج المصرفي بینما عھدت قوانین أخرى ھذه الموافقة الى ھیئات أخرى ، 

لمصرفي في العراق وسنتناول دراسة الجھات المختصة  بالموافقة على طلب الاندماج ا
  وقوانین الدول المقارنة في النقاط الاتیة :
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  اولاً : موافقة  مجلس إدارة البنك المركزي على طلب الاندماج المصرفي 
منحت بعض التشریعات لمجلس إدارة البنك المركزي ، اختصاص الموافقة على     

ي أمر بالغ الأھمیة طلب الاندماج المصرفي لعدة اعتبارات منھا أن عملیة الاندماج ھ
وھام في حیاة المصرف أو المصارف الراغبة في الاندماج على أساس أن البنك 
المركزي یُعتبر بنك البنوك ویُمارس رقابة سابقة ومعاصرة ولاحقة على المصارف 

  )١٤التي تمارس عملیاتھا المصرفیة تحت مظلتھ. (
رة البنك المركزي العراقي على ھذا وقد أوجب المُشّرع العراقي موافقة مجلس إدا     

، إذ نصت الفقرة ٢٠٠٤) لسنة ٩٤قانون المصارف العراقي رقم (طلب الاندماج في 
) من القانون المذكور على : (( لا یندمج مصرف أو یتحد مع ٢٣) من المادة (١(

  مصرف آخر... إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي )).

قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي المصري حیث أجاز  وكذلك فعل المُشَرع      
) ٩٣والقانون ( ٢٠٠٤) لسنة ١٦٢المعدل بالقانون رقم ( ٢٠٠٣) لسنة ٨٨والنقد رقم (

السیر في إجراءات الاندماج المصرفي بعد الحصول على موافقة مسبقة من ٢٠٠٥لسنة 
(( یجوز لأي بنك الاندماج   ) من ھذا القانون على :٤١نصت المادة (إذ  البنك المركزي

في بنك آخر إلا بترخیص سابق من مجلس إدارة البنك المركزي بعد استیفاء الشروط 
أما المُشّرع  اللبناني فقد والإجراءات  التي یصدر بھا قرار من ھذا المجلس... )) ، 

،   ١٩٦٣قانون النقد والتسلیف اللبناني الصادر سنة ) من ١٣٣و ١٣٢علق في المواد (
المسبقة ( لمصرف لبنان )، إذ نصت  حصول الاندماج بین المصارف على الموافقة

) من قانون النقد والتسلیف اللبناني النافذ على : (( ... لا ١٣٢الفقرة (ب) من المادة (
یعتبر مصرفاً جدیداً المصرف المتكون من دمج أو ضم مصارف قائمة إلا أنھ یقتضي 

موافقة مسبقة من قبل مصرف لبنان)) ، كما نصت  لأجل ھذه الغایة الحصول على
) من القانون المذكور على : ((.. لا یُعتبر مصرفاً جدیداً ١٣٣الفقرة (ب) من  المادة (

المصرف المتكون من دمج أو ضم مصارف قائمة أو من تحویل مصرف لبناني قائم 
ھذه الغایة  بشكل شركة مغفلة الى فرع لمصرف اجنبي إلا أنھ یقتضي الحصول لأجل

  )١٥على موافقة مسبقة من قبل مصرف لبنان )). (
) من قانون تسھیل  تنفیذ الاندماج ٢كما تأكد اشتراط ھذه الموافقة في المادة (      

) من قانون تسھیل تنفیذ ٢، إذ نصت المادة ( ١٩٩٣) لسنة ١٩٢المصرفي اللبناني رقم (
إن كل عملیة اندماج بـین مـصرفین أو اكثـر الاندماج المصرفي اللبناني النافذ على : (( 

  ، تكـون مُعلقـة علـى موافقـة المجلس المركزي لمصرف لبنان )).
  ثانیاً : الموافقة الاتحادیة على طلب الاندماج المصرفي 

تسمى الموافقة على طلب الاندماج المصرفي في الدول الاتحادیة بالموافقة الاتحادیة      
)Federal Approval(  كما في الولایات المتحدة الامریكیة ، إذ تخضع الموافقة ،

  )١٦الاتحادیة على طلب الاندماج المصرفي فیھا الى اختصاص السلطات الاتحادیة. (
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) من ٢١٥ھذا وأشار التقنین التجاري الأمریكي الموّحد الى ھذه الموافقة في المادة (   
جوز لأي بنك مؤمن الاندماج أو الاتحاد ( لا یالقانون المذكور والتي نصت على أنھ : (

بأي شكل من الأشكال دون موافقة الھیئة المصرفیة التي تتمتع بالاختصاص القانوني 
)، وعموماً فأن الموافقة الاتحادیة على طلب الاندماج المصرفي في الولایات علیھ)

  المتحدة الامریكیة  تنظم من قبل ثلاثة ھیئات وھي:
  )  Federal Reserve boardتیاطي الفدرالي ( مجلس البنك الاح . ١

ویتحدد نطاق اختصاصھ بالموافقة على الاندماج المصرفي بالنسبة للمصارف التي     
تكون الدولة طرفاً فیھا، وتتحدد وظیفتھ في التأكد من امتثال معاملة الاندماج للشروط 

  )١٧. (١٩١٤ر سنة قانون كلایتون الأمریكي الصادالواردة في المادة السابعة من 
 Federal Reserveوقد تأكد اختصاص مجلس البنك الاحتیاطي الفدرالي (     

board  في  الاندماج المصرفي بالنسبة للمصارف التي تكون الدولة طرفاً فیھا في  (
الاحكام الصادرة من المحكمة العلیا الامریكیة ، نذكر منھا حكمھا الصادر في قضیة 

)First America Corp  حیث اقامت وزارة العدل الامریكیة دعوى على شركة (
فیرست أمیركا ، تدّعي فیھا بأن سیطرة الاخیرة على شركة كالیفورنیا ، تعد سیطرة 
غیر مشروعة ، انكر المدعى علیھ الدعوى  مشیرا الى ان مجلس الاحتیاطي الفدرالي 

ست امیركن (الاندماج قد  وافق مسبقا على انضمام مصرف كالیفورنیا الى مصرف فیر
بطریق الضم) وأنھ یملك اختصاصاً حصریاً في ھذا المجال استناداً الى الأحكام الواردة 

) من قانون كلایتون ٧والقسم ( ١٨٩٠) من قانون شیرمان لمنع الاحتكار ١في القسم (
  ، وعندما عُرضت الدعوى أمام  ١٩١٤للمنافسة ومنع الاحتكار الأمریكي الصادر سنة 

حكمة العلیا الامریكیة  قررت الأخیرة رد الدعوى ، وجاء في متن القرار الصادر من الم
المحكمة العلیا الامریكیة  ((ان مجلس الاحتیاطي الفیدرالي یملك اختصاصاً حصریاً 

  )١٨بشأن الموافقة على الاندماج المصرفي)). (
  )FDIC.  مؤسسة تأمین الودائع الفدرالیة (٢

صھا بالموافقة على الاندماج المصرفي بالنسبة للمصارف الاجنبیة ویتحدد اختصا      
التي لا تكون الدولة طرفاً فیھا،  ویحكم اختصاص ھذه الھیئة مبدأ تقویة المنافسة  

))strengthening of competition (( اذ تھدف ھذه المؤسسة الى تجنب ،
  )١٩المصارف. ( التفاوت الكبیر بین أحجام

  )  Comptrollerالي ( .  المراقب الم٣
ویتحدد اختصاصھ بالموافقة على الاندماج المصرفي بالنسبة للمصارف التي لا تكون    

) ، ویحكم اختصاص ھذه الھیئة مبدأ  ٢٠الدولة طرفاً فیھا، سواء كانت محلیة أم أجنبیة (
(( موازنھ  ھیكل المصرف)) فھو یركز على  نطاق حجم المصرف ، فكل سوق یجب 

فر فیھ حد معین لحجم المصرف وھذا الحجم  إما یكون صغیراً أو متوسطاً أو أن یتو
وقد أرست المحكمة العلیا الأمریكیة مبدأ مفاده اختصاص المراقب المالي كبیراً ،

موافقة على الاندماج المصرفي التي لا تكون الدولة طرفاً فیھا، سواء كانت محلیة أم بال
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ي العدید من القرارات الصادرة من المحكمة العلیا ) وتأكد ھذا المبدأ ف٢١أجنبیة (
حیث اقامت وزارة العدل   ) Philadelphia banks( الامریكیة نذكر منھا قضیة

الامریكیة دعوى على مصرف فیلادیلفیا المحلي مدعیة خرق الأخیر قانون كلایتون 
الاحتكار  قانون شیرمان لمنعو ١٩١٤للمنافسة ومنع الاحتكار الأمریكي الصادر سنة 

رد المدعى علیھ بأن الاندماج المصرفي كان مشروعاً وأنھ حصل على موافقة  ١٨٩٠
مراقب العملة (المراقب المالي) بعد أن زوده بالوثائق المطلوبة لاستكمال إجراءات 
الاندماج والتي استحصلھا من قبل مؤسسة تامین الودائع الفدرالیة ومجلس الاحتیاطي 

دل  وقد  قررت المحكمة العلیا رد الدعوى ، مُبینة أن الاندماج الفدرالي ووزارة الع
المصرفي یًعد مشروعاً لأن المدعى علیھ قدم الوثائق التي تُثبت خلو معاملة الاندماج 

  )٢٢المصرفي من آثار مضادة للمنافسة. (
  )Ministry of Justice. وزارة العدل الامریكیة (٤

جھة رقابة شاملة على الھیئات السابقة الذكر ، فلھا أن تمثل وزارة العدل الامریكیة      
) یوم ٣٠تعترض على العقد المبدئي للاندماج المصرفي ، اذا نتج عنھ احتكار خلال (

من تاریخ الموافقة علیھ من قبل المؤسسات الاتحادیة المذكورة ، وتتلقى وزارة العدل 
ماج ، ولھا أن تعترض على الاندماج تقریراً من الھیئات الاتحادیة لأخذ رأیھا حول الاند

اذا كان الغرض منھ تضییق أو تقلیل المنافسة بصورة جوھریة أو إعاقة التجارة بأیة 
صورة أخرى وذلك مالم تجد الوزارة أن المصلحة العامة قد رجحت بكل وضوح في 

  )٢٣العقد المبدئي للاندماج المصرفي. (
م عمل كل ھیئة من الھیئات سابقة الذكر، إلا بالرغم من اختلاف المبادئ التي تحكو     

أنھا تتفق في النتیجة ، فلا توافق على الاندماج إلا اذا كان محققاً للمصلحة العامة ،  
وحتى یكون كذلك یجب أن یؤدي الاندماج المصرفي الى تحقیق المنافسة المشروعة  

  )٢٤وأن لا تؤدي معاملة الاندماج الى احتكار. (
شارة الى أن ھذه الھیئات كانت تعمل بشكل مستقل قبل صدور قانون تجدر الإ      
بمرور الوقت ، و، وكانت صلاحیاتھا مقیدة١٩٦٦سنة  ج المصرفي الأمریكيالاندما

وجدت وزارة العدل الامریكیة  إنھ من المناسب أن تمثل ھذه الھیئات كلھا بلجنة للتنسیق 
، ولذلك  قام كل من  وزیر الخزانة لمصرفيقابة على عملیة الاندماج ابین عملھا في الر

، تمثل لجنة الاندماج المصرفي الامریكیة بالتعاون مع المدعي العام الأمریكي بتشكیل
فیھا كل الھیئات سابقة الذكر، وأعطاھا صلاحیات مُطلقة بالرقابة على الاندماج 

  )٢٥المصرفي. (
الأمریكي تمارس اختصاص البنك إن الھیئات الاتحادیة في القانون  ...خلاصة القول   

المركزي فیما یتعلق بالموافقة على الاندماج المصرفي ، ویجب أن تأخذ في اعتبارھا 
عند النظر فیھ مصادر التمویل المالي والإداري والتطلعات المستقبلیة للمؤسسات 
الاقتصادیة القائمة  والمقترحة ورفاھیة وحاجات المجتمع لخدمات المصارف الراغبة 

  ي الاندماج.ف
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  دراسة طلب الاندماج المصرفي : المطلب الثاني
بعد صدور الموافقة الأولیة على طلب الاندماج من قبل الجھة الرقابیة المختصة ،       

تقوم الأخیرة بدراسة طلب الاندماج تمھیداً لإصدار الموافقة النھائیة بشأنھ ، لغرض 
حال قیام أسبابھ وتحقیق مُصّالحھ بین التحقق من حاجة المصارف للاندماج، وذلك في 

اطرافھ ، بھدف زیادة السیطرة على السوق المصرفیة  والاستغلال الأمثل لجمیع 
الطاقات والامكانیات المتاحة وخفض التكالیف مما یٌحقق المصلحة العامة ، وحتى لا 

سة في یؤدي الاندماج الى خلق حالة من الاحتكار من شأنھا إقصاء الآخرین من المناف
استلزمت تشریعات الدول محل المقارنة قیام البنك المركزي ، ) ٢٦السوق المصرفیة (

بتشكیل لجان لدراسة اتفاق الاندماج المصرفي ، بمعرفة خبراء ومستشارین بأشراف 
من البنك المركزي لھذا الغرض ، ویحدد الأخیر مھامھم  وفترة عملھم وأجورھم بقرار 

  جان القیام بما یأتي :) وتتولى ھذه الل٢٧خاص (
  اولاً: تقدیم المساعدات الفنیة للاندماج

تقدم المساعدة الفنیة من قبل البنك المركزي للمصارف الراغبة بالاندماج ، حتى      
تنشئ مصارف اكثر فعالیة لتعزیز الاستقرار الاقتصادي والتدریب من خلال الدورات 

لتطبیقیة والعملیة والندوات ، مما یُعزز العملیة التي تركز على السیاسات والحلقات ا
قدرات المصارف الراغبة بالدخول في الاندماج على تحلیل ومواكبة التطورات 

  )٢٨الاقتصادیة وصیاغة وتنفیذ سیاسات رقابیة فعالة. (
ضوابط اندماج واتحاد المصارف العراقیة الصادرة وقد أوجب المُشّرع العراقي في    

علیا ولجان فنیة من المصارف المندمجة وبأشراف البنك تشكیل لجنة  ٢٠١٩سنة 
المركزي ، من أجل تقدیم  المساعدات الفنیة للجان والوقوف على مراحل تنفیذ مشروع 

) لسنة ٩٤قانون المصارف العراقي رقم (الاندماج المصرفي، ولا مقابل لھذا الحكم في 
  )٢٩. (٢٠١١) لسنة ٤(ولا في تعلیمات تسھیل  تنفیذ قانون المصارف رقم  ٢٠٠٤
  وضع خطة عمل شاملة لتنفیذ الاندماج أو الاتحاد ثانیاً: 

یجب أن تتضمن ھذه الخطة على طریقة للتفاوض وللاندماج بالوقت ذاتھ ، والتوقیت    
الذي یتم فیھ إجراء الاندماج وكیفیة الأعداد لعملیة الاندماج والشكل المطلوب للصفقة 

یبیة والمحاسبیة الأمثل لإتمام عملیة الاندماج والھیكل والتصنیفات المالیة والضر
) ، وقد أوجب المُشّرع ٣٠الإداري والشكل المتوقع للمصرف الناتج عن الاندماج (

على المصارف  ٢٠١٩ضوابط اندماج واتحاد المصارف العراقیة سنة العراقي في 
أن یراعى فیھا وضع المندمجة وضع خطة شاملة لتنفیذ عملیة الاندماج أو الاتحاد على 

برنامج مصاحب لتلافي السلبیات التي تفرضھا عملیة الاندماج المصرفي على العاملین 
ولا في  ٢٠٠٤) لسنة ٩٤قانون المصارف العراقي رقم (ولا مقابل لھذا الحكم في  )٣١(

  .٢٠١١) لسنة ٤تعلیمات تسھیل  تنفیذ قانون المصارف رقم (
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  الراغبة بالاندماج تدقیق حسابات المصارف ثالثاً:
  ضوابط اندماج واتحاد المصارف العراقیة  سنةأوجب المُشّرع  العراقي في      

) واحد مجاز من الصنف (أ) أو شركة تدقیق ٣٢، تعیین مراقب حسابات ( ٢٠١٩
مجازة ومنشورة في نشرة مراقبي الحسابات للسنة التي جرى فیھا الدمج أو الاتحاد 

) ولا مقابل لھذا الحكم في ٣٣یر التقییم المالي الخاص بھا (بھدف توحید أسس ومعای
ولا في تعلیمات تسھیل  تنفیذ قانون  ٢٠٠٤) لسنة ٩٤قانون المصارف العراقي رقم (

، وقد اتبعت تشریعات الدول محل المقارنة الموقف ٢٠١١) لسنة ٤المصارف رقم (
المصرف وسجلاتھا ویتمتع مراقب الحسابات بحق الاطلاع على دفاتر  )٣٤(ھذات

ضرورة الحصول علیھا لأداء  ومستنداتھا وطلب البیانات والایضاحات التي یرى
، حیث یدخل في اختصاصھ مراجعة حسابات المصرف وفحص میزانیتھ وحساب مھمتھ

  )٣٥الأرباح والخسائر. (
   اعداد القوائم المالیة للإفصاح رابعاً:

سیة للإدارة الرشیدة ویتطلب ابلاغ المساھمین یُعد الإفصاح الكامل من الركائز الأسا    
وأصحاب المصالح والمتعاملین مع المصرف بالمعلومات الكافیة حول ھیكلیة المصرف 
وأھدافھ وسیاساتھ التي من خلالھا یمكن الحكم على فعالیة مجلس الإدارة والإدارة العلیا 

  المصارف العراقیة سنة ضوابط اندماج واتحاد)، وقد اوجب المُشّرع  العراقي في  ٣٦(
، على المصارف الراغبة بالاندماج  القیام بأعداد قوائم الافصاح المالیة للسنوات  ٢٠١٩

) ،  ولا مقابل لھذا الحكم في ٣٧الثلاثة السابقة للاندماج المصرفي  لتوحید المقارنة (
قانون ولا في تعلیمات تسھیل  تنفیذ  ٢٠٠٤) لسنة ٩٤قانون المصارف العراقي رقم (

  .٢٠١١) لسنة ٤المصارف رقم (
  خامساً : تقییم الوضع المالي للمصارف الراغبة في الاندماج 

یُراد بتقییم الوضع المالي للمصارف الراغبة بالاندماج مجموع الإجراءات     
والمؤشرات التي تستخدم من قبل الخبراء والمستشارین للوقوف على أوجھ القوة أو 

ارف الراغبة في الدخول الاندماج وقیاس مدى قدرتھا المالیة الضعف المالي في المص
) ، ھذا وأن ھناك أربعة معاییر رئیسة ٣٨وفعالیتھا في استغلال الموارد المتاحة لھا (

  یمكن أن تٌعتّمد في تقییم الأداء المالي وتتمثل ھذه المعاییر بالآتي :
الیات المصرف وھي بذلك  تكون :   تعتمد ھذه المعاییر على  فعأ. المعاییر التاریخیة 

قد مَكّنت المحلل المالي (الداخلي أو الخارجي) فیھا من حساب النِسَب المالیة من 
الكشوفات المالیة للسنوات السابقة لغرض رقابة الأداء من قبل الإدارة المالیة العلیا 
وتحدید مواطن الضعف في المصرف لكي یتم معالجتھا وعن مواطن القوة لكي یتم 

  )٣٩دعمھا وتعزیزھا. (
یستفید المحلل المالي بدرجة أكبر من المعاییر القطاعیة في  ب. المعاییر القطاعیة: 

رقابة الأداء اذ ان ھذه المعاییر تمثل أساساً جیداً لمقارنة أداء المصرف ومتابعتھ دوریاً 
عي خصوصاً وان المصارف المعنیة تتشابھ في العدید من خصائصھا مع النشاط القطا
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الذي یقارن بھ على الرغم من وجود اختلافات بین المصارف موضوع المقارنة في 
  )٤٠القطاع الواحد. (

یراد بھا وجود خاصیة متأصلة تأخذ شكل قیمة ثابتة لنسب معینة  ج. المعاییر المطلقة: 
  )٤١مشتركة بین جمیع المصارف تقاس بھا النسبة ذات العلاقة في المصارف المعنیة. (

تُشكل ھذه المعاییر نسباً تستھدف إدارة المصرف من خلالھا   معاییر المستھدفة:د. ال
تنفیذ الخطة المالیة وبالتالي فأن مقارنة النسب المستھدفة تظھر الانحرافات بین الأداء 

  )٤٢الفعلي والمخطط للمصرف واتخاذ الإجراءات التصحیحیة اللازمة. (
  ٢٠٠٤) لسنة ٩٤نون المصارف العراقي رقم (قاوقد أوجب المُشّرع  العراقي في     

على البنك المركزي ان یقوم تقییم الموارد المالیة والإداریة والآفاق المستقبلیة القائمة 
والمقترحة، ولا یوافق الأخیر على الاقتراح الا اذا كان المصرف سَیُنشأ نتیجة لمعاملة 

س الحصول على ترخیص ، اذا كان یلتمفي جمیع المعاییر المذكورة أعلاهتستو
)، ومع ذلك فأن المُشّرع العراقي لم یحدد المقصود بالوضع المالي ٤٣كمصرف جدید (

الذمة المالیة  ، وبما إن الاندماج یترتب علیھ انقضاءمحل التقییم للمصارف المندمجة
، فنعتقد ھنا أن ما یخضع للتقییم ھو أصول وخصوم المصارف للمصارف المندمجة

  لاندماج.الداخلة في ا
تُعَد أصول وخصوم المصارف المندمجة محل التقییم حصصاً عینیة ،  تتمثل بأموال     

مادیة أو معنویة ، منقولة أو عقاریة ، ومن ثم یجب أن یُتَبع بشأن تقییمھا اجراءات 
)، وقد أشار المُشّرع العراقي الى ٤٤تقدیر الحصص العینیة في الشركات المساھمة (

ضوابط اندماج واتحاد المصارف العراقیة الصادرة سنة عینیة في تقییم الحصص ال
، إذ أوجب ھذین  ١٩٩٧) لسنة ٢١رقم ( قانون الشركات العراقيوفي ،  ٢٠١٩

بتشكیل لجنة  لتقییم الحصص العینیة للمصارف القانونین على البنك المركزي القیام 
رین یعینھم البنك المركزي الراغبة في الاندماج  وتتكون ھذه اللجنة من خبراء ومستشا

تتحمل المصارف الداخلة و) ،٤٥ویحدد مھامھم وفترة عملھم واجورھم بقرار خاص (
)، ثم تعرض قیمة ٤٦في الدمج أو الاتحاد ، أجور الخبراء او المستشارین بالتضامن (

أصول وخصوم المصارف المندمجة على مؤسسي المصرف الجدید  وفقاً لتقییمھا 
، ٢٠١٩تحاد المصارف العراقیة  سنة ضوابط اندماج واوص علیھ في بالأسلوب المنص

ویجب أن یذكر في اتفاق الاندماج نوع الممتلكات العینیة وقیمتھا المحددة التي وافق 
علیھا باقي المؤسسین ، كما ویجب أن یُذكر العقد أسم مؤسس الشركة الذي عرض 

ه الحصة، ویكون المؤسس الذي الحصة ونسبة مساھمتھ في رأس المال المتمثلة في ھذ
یقدم الحصة العینیة مسؤولاً أمام أي شخص عن قیمة الموجودات التي تم قبولھا 
والموافقة علیھا، وإذا ثبت ان القیمة التي وافق علیھا أقل من القیمة الحقیقیة للحصة ، 

ب من یكون على المؤسس الذي قدم الحصة العینیة دفع الفرق نقداً إلى الشركة وقد یُطلَ
   )٤٧المساھمین الآخرین المشاركة في دفع الفرق.(
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یُعرض تقریر اللجنة في الاجتماع التأسیسي للھیئة العامة على أن یودع ثم      
المؤسسون التقریر المذكور لدى الجھة التي یجري الاكتتاب فیھا لتمكین المكتتبین من 

یؤدي مقدم الحصة العینیة الاطلاع علیھ وفي حالة وجود زیادة في التقییم وجب أن 
  )٤٨الفرق نقداً ویسأل بقیة المؤسسین بالتضامن عن أداء ھذا الفرق. (

أما بالنسبة للمُشَرع الفرنسي فیتم تقییم أصول وخصوم المصارف الداخلة بالاندماج      
التي تقضي بأن یتولى   ١٩٦٦) من قانون الشركات الفرنسي لسنة ٣٧٧بموجب المادة (

اءات الاندماج واحد أو أكثر من مراقبي الاندماج  یتم اختیاره من قبل رئیس مراقبة إجر
المحكمة التجاریة المختصة، وذلك بناءً على طلب الشركة أو الشركات الداخلة في 
الاندماج، ویعد مراقب أو مراقبي الاندماج تقریراً مكتوباً على مسؤولیتھ عن إجراءات 

أن القیمة المقررة للأسھم مناسبة وأن معدل التبادل  الاندماج، وتكون مھمتھ التحقق من
عادل ومنصف ، ویجب أن یتضمن تقریر مراقب الاندماج  بیان للطریقة أو الطرق 
المستخدمة في تحدید معدل التبادل المقترح ، وبیان ما إذا كانت تلك الطریقة أو الطرق 

ھذه الطریقة أو الطرق، مع  المستخدمة مناسبة ، فضلاً عن ذكر القیم التي انتھت إلیھا
بیان أیة بھا و بیان أھمیة ھذه الطریقة أو الطرق في تقدیر القیمة التي تم تحدیدھا والأخذ

) ، كما نصت المادة المذكورة ٤٩صعوبات خاصة واجھتھا عملیة التقییم أن وجدت (
الخاصة  لمراقب الاندماج أن یبدي  رأیھ في قیمة الأسھم، مع مراعاة طبیعتھا والمزایا

بأنھ في حالة  ١٩٦٧) لسنة ٢٣٦) من المرسوم الفرنسي رقم (٢٥٧بھا  وتقضي المادة (
الاكتفاء باختیار مراقب واحد للاندماج فإنھ یتم ترشیحھ بناءً على طلب كافة الشركات 

  )٥٠الداخلة في الاندماج. (
ي رقم قانون الشركات المصر اما المُشَرع المصرفي فقد تناول في كل من       

المال رقم  ولائحتھ التنفیذیة، واللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس ١٩٨١) لسنة ١٥٩(
، أحكام تقدیر  ١٩٩٣) لسنة  ١٣٥الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( ١٩٩٢) لسنة ٩٥(

) من قانون الشركات ١٣٠قیمة الحصص العینیة ، فقد نصت الفقرة الثانیة من المادة (
للائحة التنفیذیة كیفیة تقویم أصول الشركات الراغبة في المصري على أن تحدد ا

الاندماج وإجراءات وأوضاع وشروط الاندماج  وبناءً علیھ فقد قررت اللائحة التنفیذیة 
) بأنھ: (( یتم التحقق مما إذا كانت الأصول والخصوم بالشركات  ٢٩٠في المادة ( 

ج تقدیراً صحیحاً بتقدیم طلب إلى الراغبة في الاندماج قد قدرت في مشروع عقد الاندما
  ) ٥١) من ھذه اللائحة)). (٢٧() و٢٦الھیئة العامة لسوق المال یتم نظره طبقاً للمادتین (

وھاتان المادتان خاصتان بالتقدیر المبدئي لقیمة الحصص العینیة، وما یرد في      
الاندماج ھو مشروع الاندماج من تقدیر لأصول وخصوم الشركات الراغبة في الدخول ب

تقدیر مبدئي تُجریھ الشركات المندمجة ذاتھا، أما اللجنة المختصة بتقدیر قیمة ھذه 
الحصص، فھي لجنة مشكلة بالھیئة العامة لسوق رأس المال ، ونشیر إلى أنھ من 

) المشار إلیھما مراعاة الطبیعة الخاصة ٢٧) و(٢٦الضروري عند تطبیق المادتین (
، رغم كون الاختصاص المخول للھیئة العامة لسوق المال وفق للاندماج، بمعنى أنھ 
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) من اللائحة، مقتصراً على تقدیر الحصص العینیة، أي أصول ٢٧) و(٢٦المادتین (
) لیشمل تقدیر خصوم  ٢٩٠الشركات الراغبة في الاندماج، فإنھ یتسع بمقتضى المادة ( 

تعین أن یبین في الطلب الذي ھذه الشركات أي دیونھا ، تجاه الشركاء والغیر، لذا ی
یقدمھ المدیر أو رئیس مجلس الإدارة في كل من الشركات الدامجة والمندمجة كافة 
البیانات والحقائق المتعلقة بأصول وخصوم كل من ھذه الشركات مع بیان اسمھا، 

) ، ولما كان التقییم من أھم اجراءات ٥٢ویرفق بالطلب صورة عن مشروع الاندماج (
المصرفي لذا فأنھ ینبغي على القائمین على التقییم مراعاة أن یكون مطابقاً  الاندماج

للحقیقة، فلا یعتمدون على المیزانیات التي تقدمھا الشركات بصفة مطلقة، إذ قد تكون 
ھذه المیزانیات قد أعدت للتمویھ على المساھمین بإظھار أرباح صوریة، والإیھام بنجاح 

بلھا على خلاف الوضع الحقیقي ، كما ینبغي عدم المبالغة أعمال الشركة وازدھار مستق
في تقییم الحصص العینیة فھذه المبالغة في تقییم الحصص العینیة تؤثر على الشركة 
لأنھا ستبدأ أعمالھا برأس مال وھمي یقل في الواقع عما قدر لھا ابتداءً  وتؤثر على 

عناصر الائتمان التي اعتمد علیھا الغیر الذي یتعامل مع الشركة، إذ لا یجد في ذمتھا 
وكانت مبعثاً لثقتھ بالشركة حیث یترتب على المبالغة في تقدیر الحصص العینیة حصول 
أصحابھا على عدد من الأسھم في الشركة لا یقابلھ نصیب حقیقي في رأس المال، 

ھا ویتفرع عن ذلك ، الحصول على كافة الحقوق التي تخولھا لھم ھذه الأسھم وفي مقدمت
  )٥٣الحصول على جانب من الأرباح ھو في حقیقتھ من حق أصحاب الأسھم النقدیة (

خلاصة القول  أن دراسة طلب الاندماج المصرفي یعد من الإجراءات المھمة التي    
تمكن مجلس إدارة البنك المركزي من اتخاذ القرار السلیم بشأن الاندماج المعروض 

ندماج فعالاً ومحقق لمصلحة المصارف الداخلة في أمامھ ، وبخلافھ لا یكون قرار الا
  الاندماج.

  قرار  الاندماج المصرفي : المطلب الثالث
بعد دراسة الطلب المُقدم من المصارف المندمجة الى البنك المركزي ، یقوم الأخیر      

ي باتخاذ القرار النھائي بشأن الاندماج ، وقد أوجب المُشّرع العراقي على البنك المركز
) یوماً من ٦٠إصدار القرار النھائي بالموافقة أو عدم الموافقة على الاندماج خلال (

تاریخ تسلم دراسة الجدوى الاقتصادیة المُعدة من قبل الجھة الاستشاریة على أن یُرفق 
) ولكل ذلك فأن دراسة قرار الاندماج تستلزم ٥٤بالقرار بیاناً كافیاً بأولیاتھ وأسبابھ (

رفض الاندماج المصرفي (الفرع الاول) ، الموافقة على طلب الاندماج  توضیح مسألة
  المصرفي (الفرع الثاني)

  رفض الاندماج المصرفي : الفرع الاول
قرار البنك المركزي بشأن طلب الاندماج المُقدم لھ لا یخلو من احتمالین ، أما قَبول     

ض الاندماج المصرفي ، وقد الاندماج أو رفضھ ، فاذا كان قرار البنك المركزي برف
، فللمصارف الراغبة بالاندماج الطعن بقرار البنك المركزي ذلكأجاز المُشّرع العراقي 

) وسنتناول تشكیل ھذه ٥٥برفض الاندماج أو الاتحاد أمام محكمة الخدمات المالیة (
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ة التي یجب توافرھا في من یعین عضواً في الھیئات القضائیالمحكمة والشروط الخاصة 
  في ھذه المحكمة ، فضلاً عن القرارات الصادرة منھا بشأن الاندماج في النقاط الآتیة :

  اولاً : تشكیل محكمة الخدمات المالیة
تتألف ھیئة محكمة الخدمات المالیة من دائرة أو أكثر تضم من ثلاثة الى خمسة     

یین قاض یشغل )، ویقوم رئیس مجلس القضاء الاعلى بتع٥٦قضاة یرأسھم كبیر قضاة (
منصب كبیر قضاة المحكمة  و یقوم كبیر القضاة بتشكیل دائرة أو أكثر من القضاة 
حسب عدد القضایا التي تنظرھا المحكمة وذلك عن طریق اختیار قضاة من مجموعة 

  )٥٧) من ھذه المادة . (٢القضاة التي یتم تشكیلھا وفقاً لما یرد ذكره في الفقرة (
خدمات المالیة تتكون مبدئیاً من خمسة قضاة ، ثلاثة منھم یعینھم علما أن محكمة ال    

رئیس مجلس القضاء الاعلى ، و یكونون من المشتغلین بالقانون ممن لدیھم خبرة عملیة 
كقضاة أو محامین یمارسون المھنة أو أساتذة  في القانون الاداري أو المدني أو تجاري، 

لمالیة على أن یكون أحدھما ذو خبرة بالمحاسبة أما القاضیان الآخران فیعینھما وزیر ا
بحكم الممارسة العملیة  وتكون للثاني خبرة عملیة واسعة في مجالات المعاملات 

)، وعندما یكتمل أعضاء الدائرة ، یسعى كبیر القضاة للتوفیق بین خبرات ٥٨(ةالمالی
قضایا التي ومؤھلات اعضاء الدائرة و المؤھلات و الخبرات المطلوبة للبت في ال

تنظرھا الدائرة ، و یقوم كبیر القضاة بتعیین أحد القضاة ممن اشتغل بالقانون لیراس 
) ، ویجوز لمجموعة القضاة العاملین ٥٩الجلسة و یتولى الاشراف على اداء مھامھا (

بمحكمة الخدمات المالیة أن یكونوا إما متفرغین أو غیر متفرغین حسب ما یرتأي كبیر 
على ضوء عدد القضایا التي تحتاج المحكمة النظر فیھا ، فاذا قرر كبیر القضاة  ذلك 

القضاة زیادة عدد القضاة العاملین للبت في القضایا التي تنظر فیھا المحكمة خلال فترة 
زمنیة معقولة  یقوم كبیر القضاة برفع طلب لرئیس مجلس القضاء الاعلى ووزیر المالیة 

  )٦٠ین قضاة إضافیین. (بزیادة عدد القضاة عن طریق تعی
  ثانیاً : شروط العضویة في محكمة الخدمات المالیة

لا یكون الشخص مؤھلا للعمل كقاضٍ في المحكمة ویُقال من منصبھ في حال تعیینھ      
بواسطة قرار یصدر عن رئیس مجلس القضاء الاعلى  إذا رأى رئیس مجلس القضاء 

یعمل كمسؤول ج.  غیر مناسب ب.   يمواطن غیر عراق أ.الاعلى أن ھذا الشخص : 
أو كموظف أو مستشار متفرغ أو غیر متفرغ ، بمقابل أو بدون مقابل مادي في مصرف 

من یعمل كعضو في المجلس   د.أو في ھیئة تخضع لإشراف البنك المركزي العراقي ، 
یعمل    ه.أو یعمل كموظف متفرغ أو غیر متفرغ أو مستشار للبنك المركزي العراقي  

یعمل كوزیر أو نائب وزیر أو یشغل منصب رسمي  أو كعضو في الھیئة التشریعیة
 من عجز عن دفع الدیون المستحقة علیھ و اشھرت محكمة إفلاسھو. كبیر في الدولة  

غیر قادراً على القیام بمھام منصبھ ، أو لن یكون قادراً على القیام بتلك  من كانز. 
من أخل  ح.ي أستمر لفترة تزید عن ستھ أشھر المھام ، بسبب عجز جسماني أو عقل

من اشترك على نحو فعال في  ط.إخلالاً جسیماً بالقانون أو أساء إساءة بالغة لوظیفتھ 
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النشاط السیاسي بما یحط من سمعة ونزاھة المحكمة و یقلل من أھمیتھا كمؤسسة 
لھ مصلحة أن لا یعیش مع المرشح في منزل واحد من  ي.قضائیة مستقلة و محایدة  

تجاریة مباشرة أو غیر مباشرة قد ترغم المرشح للمنصب أن یحجم عن الاشتراك في 
یكون الشخص أو من لھ علاقة بھ سواء عن  ك.صنع القرار المناسب في المحكمة 

  )٦١طریق النسب أو المصاھرة أو القرابة ، بما في ذلك الاطفال و الادعیاء. (
  لیةثالثاً : قرار محكمة الخدمات الما

تصدر المحكمة أحكامھا بشأن الاعتراض على قرار البنك المركزي برفض      
الاندماج  بأغلبیة أصوات القضاة في الھیئة ، و یجب  تسجیل ھذه الاحكام في وثیقة 
مُسببة و یقوم بالتوقیع علیھا رئیس الھیئة التي تنظر في القضیة التي صدر بشأنھا القرار 

سرع وقت ممكن وم بإعلام اطراف القضیة بحكمھا في أو یجب على المحكمة أن تق
  )٦٢ذلك عن طریق إرسال نسخة من حكمھا لكل منھم . (و

یجوز أن تصدر المحكمة احكاماً بتعویض أحد أطراف القضیة أو رد المصروفات لھ     
تصبح أحكام المحكمة نافذة اعتباراً من التاریخ الموضح لذلك و تسدید الفوائد لھ، وأ

، وفي حالة عدم نص الحكم على تاریخ  لنفاذه  یكون تاریخ النفاذ بعد أسبوع واحد الحكم
  )٦٣من تاریخ إخطار الاطراف المعنیة بھ . (

خلاصة القول... أن قرار البنك المركزي برفض الاندماج المصرفي یكون قابلاً    
شكیلھا وشروط للاعتراض أمام (محكمة الخدمات المالیة) التي نظم المُشّرع العراقي ت

عضویتھا والاغلبیة المطلوبة في اتخاذ قراراتھا في قانون البنك المركزي العراقي رقم 
النافذ ویلاحظ على موقف المُشّرع العراقي في ھذا المجال انھ لم  ٢٠٠٤) لسنة ٥٦(

الراغبة بالاندماج بتقدیم الاعتراض الى محكمة  یبین المدة التي یتم خلالھا للمصارف
المالیة وكان الأجدر بالمُشّرع العراقي تحدید ھذه المدة حمایة لحقوق  الخدمات 

  المصارف المندمجة.
  الموافقة على طلب الاندماج المصرفي: الفرع الثاني

یتم الموافقة على الاندماج من قبل البنك المركزي، ولا یصدر الأخیر قراره بالموافقة    
ویترتب على موافقة البنك  )٦٤( ج مشروعاًعلى الاندماج المصرفي الا اذا كان الاندما

  المركزي على طلب الاندماج  المصرفي النتائج الآتیة : 
  . تسجیل ونشر قرار الاندماج ١

ندماج  الصادر على  مسجل الشركات بعد تسلمھ قرار الاأوجب المُشّرع العراقي       
یة ، ان یقوم بتسجیل ، مرفقاً معھ نسخة من دراسة الجدوى الاقتصادمن البنك المركزي

  )٦٥ھذا القرار ونشره في صحیفتین ذات تداول واسع. (
وفي الولایات المتحدة الامریكیة ، ھذا وقد تَطّلب المُشَرع الأمریكي من المصارف      

الراغبة بالاندماج ان تقوم بعد استحصالھا موافقة الھیئات الاتحادیة على الاندماج ، 
في الى سكرتیر الولایة التي یقع فیھا المصرف ویقوم بتقدیم عقد الاندماج المصر
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السكرتیر بتسجیل عقد المصرف الناتج عن الاندماج أو الاتحاد في سجلات الحكومة 
  )٦٦وذلك بعد دفع الرسوم والضرائب المقررة قانوناً . (

) یوم من تاریخ ٦٠تقوم المصارف الراغبة بالاندماج خلال (. تعدیل عقد الاندماج:  ٢
نشر لقرار الدمج أو الاتحاد بدعوة ھیاتھا العامة لاجتماع مشترك لتعدیل العقد  أخر

  )٦٧. (الناتج عن الدمج أو الاتحاد
یُعد الاندماج أو الاتحاد نافذاً من تاریخ أخر نشر لعقد . نشر عقد الاندماج المعدل:  ٣

الداخلة في  الشركة وتنتھي في ھذا التاریخ الشخصیة المعنویة للمصارف المندمجة أو
  )٦٨. (الاتحاد
ھذا وقد أتبعت تشریعات الدول محل المقارنة الموقف ذاتھ ، إذ أشار المُشّرع        

) من المرسوم الفرنسي رقم ٢٨٧الفرنسي الى نشر عقد الاندماج المعدل  في المادة (
، كما أشار لھ المُشّرع المصري ١٩٦٧اذار سنة  ٢٣الصادر في  ١٩٦٧) لسنة ٢٣٦(

) من اللائحة التنفیذیة لقانون الشركات المصري الجدید ٢٩٤الفقرة الثانیة من المادة (في 
، أما بالنسبة للمُشَرع اللبناني، فبالرغم من تنظیمھ لإحكام  ١٩٨١) لسنة ١٥٩رقم (

) لسنة ١٩٢الاندماج المصرفي في قانون تسھیل الاندماج المصرفي اللبناني رقم (
 ٢٠٠٥) لسنة ٦٧٥والمرسوم ( ١٩٩٨) لسنة ٦٧٩م (المعدل بموجب المرسو ١٩٩٣

  إلا أنھ لم یشر لنشر العقد المعدل للمصرف الناتج عن الاندماج.
الاندماج المصرفي یكون ساري المفعول أما المٌشَرع الأمریكي فقد أشار الى ان        

لیة عند قیام المصارف المندمجة بتقدیم عقد الاندماج الى  مدیر قسم المؤسسات الما
للاتفاقیة مع نسخ من قرارات الموافقة على الاندماج من حاملي الأسھم لكل مصرف و 
قائمة بأصحاب الأسھم الذین صَوّتوا برفض عملیة الاندماج ، مٌصّدقة من مدیر 
المصرف أو نائبھ أو أمین الصندوق ویتولى مدیر قسم المؤسسات المالیة نشر قرار 

  )٦٨. ( الاندماج
رة الى أن مبرر النشر واضح ، فقد حصل تغییر جوھري على المصرف تجدر الإشا    

المندمج  إذ أنقضى وآلت جمیع حقوقھ والتزاماتھ الى المصرف الدامج أو المصرف 
الجدید الناتج عن الاتحاد ، وھو أمر في غایة الأھمیة ، سواء بالنسبة لمن كانوا 

النسبة لدائني المصرف مساھمین فیھا وأصبحوا شركاء في المصرف الدامج أو ب
  المندمج أو مدینیھ ، فالنشر كما ھو معروف 

وسیلة الجمیع للعلم بالاندماج حتى یتخذوا ما یرونھ لازماً لحمایة مصالحھم ، والأمر 
نفسھ بالنسبة للمصرف الدامج ، فقد طرأ علیھ تغییر جوھري أدى الى انتقال حقوق 

مل معھ أن تَضُر ھذه التغییرات بمصالح والتزامات المصرف المندمج الیھ ، بما یُحتَ
دائنیھ لما قد تؤدي إلیھ من انقاص حقوقھم أو ضمانات الوفاء بدیونھم ، فكان إعلامھم 

  )٦٩. (من ثم أمراً واجباً
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  . شطب المصارف المندمجة من سجل المصارف ٤
لمصارف ھذا وقد أوجب المُشّرع العراقي على البنك المركزي القیام بشطب أسماء      

المندمجة أو الداخلة في الاتحاد من سجل المصارف ، بعد قیام المصارف المندمجة 
بتزوید البنك المركزي بصورة من العقد التأسیسي المُعّدل أو العقد الجدید الناتج عن 

  )٧٠. (الاتحاد والمستوفي لإجراءات النشر القانونیة
المركزي بشطب المصارف  وقد أكد المُشّرع المصري على اختصاص البنك      

) لسنة ٨٨البنك المركزي والجھاز المصرفي والنقد المصري رقم (المندمجة في قانون 
) من القانون المذكور على : ((.... ویترتب على ٤١النافذ إذ نصت المادة ( ٢٠٠٣

الاندماج شطب تسجیل البنك المندمج ونشر قرار الشطب في الوقائع المصریة خلال 
  ن تاریخ صدور قرار الاندماج )).عشرة أیام م

  . منح المصرف الجدید الترخیص المصرفي  ٥
یمنح البنك المركزي المصرف الجدید ترخیصاً مصرفیاً جدیداً بشروط وأحكام      

تنسجم مع ھیكلیتھ الجدیدة ویضاف الى قائمة المصارف المسجلة في سجل المصارف 
ي طرأت على المصارف المندمجة أو ) ، وتؤشر في سجل المصارف التغیرات الت٧١(

ي المتحدة والمتعلقة بتعدیل عقد التأسیسي وتغییرات رأس المال وتغییر الھیكل الإدار
  )٧٢. (أو الاتحاد تبعاً لإجراءات عملیة الاندماج

أما في التشریع الامریكي فیقوم مدیر قسم المؤسسات المالیة بإصدار شھادة      
الضم أو الاتحاد ، ویُحدد  فیھا أسم كل مصرف داخل في  الاندماج للمصرف الناتج عن

عملیة الاندماج  حیث تُعد ھذه الشھادة قرینة قانونیة قاطعة على صحة الاندماج وجمیع 
الإجراءات المتخذة في جمیع المراحل السابقة للاندماج ، ویمكن تسجیل ھذه الشھادة في 

یحتفظ بملكیة المصارف المندمجة  أي مكتب لتسجیل سندات إثبات الاسم الجدید الذي
  )٧٣فیھ. (
نستنتج مما تقدم  أن للاندماج المصرفي إجراءات عدیدة تھدف بواسطتھا الجھة      

المختصة الى فرض نوع من الرقابة على المصارف الداخلة في الاندماج ، ومن ھذه 
ندماج وتسمى الإجراءات ما تكون سابقة لصدور قرار البنك المركزي بالموافقة على الا

بــــ(الإجراءات التحضیریة) للاندماج المصرفي ، وإجراءات أخرى یتم تنفیذھا بعد 
موافقة البنك المركزي على الاندماج كتسجیل قرار الاندماج ونشره وتعدیل عقد 
المصرف ونشره وشطب أسماء المصارف المندمجة من سجل المصارف ، وتسمى 

تؤدي ھذه الإجراءات بمجموعھا الى حمایة حقوق  )، حیث بــــ(الإجراءات التنفیذیة
  ومصالح المصارف الراغبة بالدخول في الاندماج.

  الخاتمة
بعد الانتھاء من دراسة موضوع الإجراءات التنفیذیة للاندماج المصرفي في القانون 
العراقي،  نورد اھم النتائج التي توصلنا لھا ، مع اھم المقترحات في ھذا المجال وعلى 

  -حو الآتي :الن
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  اولاً : النتائج
الإجراءات التنفیذیة للاندماج المصرفي تلك توصنا الى أن المقصود ب - ١

الإجراءات التي یتم إتباعھا من قبل المصارف الداخلة في الاندماج لغرض إتمام 
، وتبدأ  الاندماج المصرفي وإكساب الأخیر قوة ملزمة تجاه المتعاقدین وتجاه الغیر

یذیة للاندماج المصرفي بتقدیم المصارف الراغبة بالاندماج طلب الإجراءات التنف
 الاندماج الى مجلس إدارة البنك المركزي.

وجدنا أن طلب الاندماج المصرفي ینبغي أن یتضمن مجموعة من البیانات    - ٢
الأساسیة ابرزھا : العقد المبدئي للاندماج المصرفي، قرار الاندماج المصرفي الصادر 

امة للمصارف الراغبة بالاندماج ، وثیقة تحریریة تفید بقیام المصارف من الھیئة الع
المندمجة بتعیین ممثل مخول رسمیاً لمتابعة إجراءات الاندماج ، تقریر عن میزانیتھا 
للسنوات الثلاثة الأخیرة السابقة للاندماج ، دراسة الجدوى الاقتصادیة والفنیة ، وقد 

ت الواجب توافرھا في  طلب الاندماج المصرفي ، أحسن المشرع العراقي ذكر البیانا
، وتفصیلاً في  ٢٠١١) لسنة ٤تعلیمات تسھیل تنفیذ قانون المصارف رقم (إجمالاً في 

حمایةً للمراكز ، ٢٠١٩ضوابط اندماج واتحاد المصارف العراقیة الصادرة سنة 
، وضحنا أن القانونیة للمتعاملین مع المصارف الراغبة بالاندماج ، ومن جھة أخرى 

المشرع العراقي قد حدد الوثائق المرفقة بطلب الاندماج على سبیل المثال لا الحصر ، 
مما یتیح للبنك المركزي طلب وثائق جدیدة غیر التي وردت في تعلیمات تنفیذ قانون 
المصارف وضوابط اندماج واتحاد المصارف ، متى ما وجد بأنھا ضروریة لإتمام 

 نھ یُضفي درجة من المرونة على تنفیذ عملیة الاندماج المصرفي.الاندماج، وھذا من شأ
وجدنا اختلاف قوانین الدول في تحدید الجھة المختصة بالموافقة على طلب   - ٣

الاندماج المصرفي إذ أوجبت بعض القوانین موافقة البنك المركزي على طلب الاندماج 
قوانین دول أخرى ھذه المصرفي كالقانون العراقي والقانون المصري بینما عھدت 

الموافقة الى ھیئات أخرى الموافقة الاتحادیة على طلب الاندماج المصرفي في الولایات 
 المتحدة الامریكیة وموافقة لجنة المنافسة على طلب الاندماج المصارف في فرنسا.

توصلنا الى أن المشرع العراقي قد أجاز  للمصارف المندمجة الاعتراض   - ٤
لمركزي برفض طلب الاندماج المصرفي، بھدف إعادة النظر في على قرار البنك ا

قراره برفض الاندماج وتصحیح الأخطاء القانونیة في حالة وجودھا ، لكنھ لم یحدد فترة 
زمنیة للرد على ھذا الاعتراض ، وھذا نقص ینبغي تلافیھ حفظاً لحقوق المصارف 

 الداخلة في الاندماج.
لم یُحدد الجھة المختصة بالطعن الصادر من  توصلنا الى أن المشرع العراقي  - ٥

محكمة الخدمات المالیة برفض طلب الاندماج المصرفي، كما انھ لم یُحدد مدة الطعن 
 بالقرار المذكور، وھذا نقص ینبغي تلافیھ حفظاً لحقوق المصارف الداخلة في الاندماج.
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مھلة مدتھا وجدنا أن المشرع العراقي قد أعطى المصارف الراغبة بالاندماج   - ٦
) یوم من تاریخ أخر نشر لقرار الاندماج  للقیام بدعوة ھیاتھا العامة لاجتماع ٦٠(

 مشترك لتعدیل العقد الناتج عن الدمج أو الاتحاد.
وجدنا أن المشرع العراقي قد أوجب على البنك المركزي القیام بشطب أسماء   - ٧

بتزوید البنك المركزي  المندمجة من سجل المصارف ، بعد  قیام المصارف المندمجة
 بصورة من العقد التأسیسي المعدل أو الجدید والمستوفي لإجراءات النشر القانونیة.

   ثانیا : المقترحات
من خلال دراستي للموضوع ظھرت لي بعض المقترحات اردت ان اقدمھا وبصورة 

  موجزة لعلھا تؤخذ بالحسبان :
) ١٠فقرة  (ثالثاً /ه)الى المادة (تعدیل النقترح على مجلس إدارة البنك المركزي  .١

وصیاغتھا على ،  ٢٠١١) لسنة ٤من تعلیمات تسھیل  تنفیذ قانون المصارف رقم (
النحو الآتي : (( للمصارف المعنیة الاعتراض على قرار البنك المركزي برفض طلب 
الاندماج ، لدى محكمة الخدمات المالیة ، خلال خمسة أیام من تاریخ  صدور قرار 

 ك المركزي برفض طلب الاندماج)).البن
) من ١٠إضافة فقرة الى المادة ( نقترح على مجلس إدارة البنك المركزي .٢

یحدد الجھة المختصة ،  ٢٠١١) لسنة ٤تعلیمات تسھیل  تنفیذ قانون المصارف رقم (
بالطعن بقرار البنك المركزي برفض طلب الاندماج المصرفي ، ونقترح ان تصاغ ھذه 

لنحو الآتي : (( للمصارف المندمجة الطعن بقرار محكمة الخدمات المالیة الفقرة على ا
یوم  من  ٣٠برفض طلب الاندماج، امام محكمة الاستئناف بصفتھا التمییزیة خلال 

 تاریخ التبلیغ بالحكم)).
) من ١٠نقترح على مجلس إدارة البنك المركزي إضافة فقرة الى المادة ( .٣

، تحدد الجھة المختصة  ٢٠١١) لسنة ٤المصارف رقم (تعلیمات تسھیل  تنفیذ قانون 
بنشر العقد المبدئي للاندماج المصرفي ووسیلة شھره ، ونقترح ان تصاغ ھذه الفقرة 

یوم من تاریخ الاتفاق  ٣٠على النحو الآتي : (( تُقًدم المصارف الراغبة بالاندماج خلال 
رفي الى مسجل الشركات على الاندماج ، نسخة من العقد المبدئي للاندماج المص

 لتسجیلھ ونشره في صحیفتین ذات تداول واسع )).
  الھوامش 

) من قانون تسھیل تنفیذ الاندماج ٢) من المادة (١بین المُشَرع اللبناني ھذه البیانات في الفقرة ( .١
البنك  ) من تعلیمات١، وأشار المُشَرع المصري لھذه البیانات في المادة (١٩٩٣) لسنة ١٩٢المصرفي رقم (

 .٢٠٠٥) لسنة ٣٠٢المركزي المتعلقة بشروط وإجراءات الاندماج رقم (
) لسنة ٤) من تعلیمات تسھیل تنفیذ قانون المصارف رقم (١٠جاءت الفقرة (ثالثاً) من المادة ( .٢

) فقرة فرعیة  ونصت الفقرة الفرعیة (أ) ١٣، بعنوان (إجراءات الدمج أو الاتحاد) وقد احتوت على (٢٠١١
لى یقدم طلب الدمج او الاتحاد الى البنك المركزي مرافقاُ بالوثائق الاتیة : ... )، وقد احتوت ھذه الفقرة منھا ع

 ) وثائق اساسیة استلزم البنك المركزي ارفاقھا بطلب الاندماج للموافقة على طلب الاندماج.٧الفرعیة على (
 .٢٠١٩ف العراقیة  سنة من ضوابط اندماج واتحاد المصار) ٢) و(اولاً/١(اولاً/ انظر: .٣
، منشورات الحلبي الحقوقیة ،  ١. انظر: د. ھیلانة عصام ، الاندماج المصرفي (دراسة مقارنة)، ط .٤

 .١٠٨، ص٢٠٠٦لبنان ، 
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 .٢٠١٩) ضوابط اندماج واتحاد المصارف العراقیة  سنة ٢,٢انظر: (ثالثاً  .٥
 .٢٠١٩نة ) ضوابط اندماج واتحاد المصارف العراقیة  س٤,٢انظر: (ثالثاً  .٦
 .٢٠١٩) ضوابط اندماج واتحاد المصارف العراقیة  سنة ٥,٢انظر  (ثالثاً  .٧
) لسنة ٤) من تعلیمات تسھیل  تنفیذ قانون المصارف رقم (١٠) من  المادة (٦انظر: الفقرة (ثالثاً : .٨

 .٢٠١٩) ضوابط اندماج واتحاد المصارف العراقیة  سنة ٥,٢،  وكذلك في الفقرة (ثالثاً  ٢٠١١
) لسنة ٤) من تعلیمات تسھیل  تنفیذ قانون المصارف رقم (١٠) من  المادة (٦ر الفقرة (ثالثاً :انظ .٩

 .٢٠١٩) ضوابط اندماج واتحاد المصارف العراقیة  سنة ٥,٢،  وكذلك في الفقرة (ثالثاً  ٢٠١١
 .٢٠١٩) ضوابط اندماج واتحاد المصارف العراقیة  سنة ١,٢انظر  (ثالثاً  .١٠
بعنوان (الحد الأدنى  ٢٠١٩ضوابط اندماج واتحاد المصارف العراقیة  سنة  ) من٢جاء الملحق( .١١

للمتطلبات الواجب الأخذ بھا عند اعداد دراسة الجدوى الاقتصادیة والفنیة الخاصة باندماج او اتحاد المصارف ) 
یة المعدة من وتضمن أحد عشرة  فقرة حدد البیانات الضروریة التي یلزم توافرھا في دراسة الجدوى الاقتصاد

قبل مجلس إدارة المصارف الراغبة بالاندماج والمرفقة بطلب الاندماج المقدم الى البنك المركزي، لاستكمال 
 إجراءات الاندماج المصرفي.

بعنوان (المعلومات  ٢٠١٩) من ضوابط اندماج واتحاد المصارف العراقیة  سنة ٢جاء الملحق( .١٢
الاتحاد ) وتضمن أربعة عشر فقرة حدد البیانات الضروریة التي یلزم  والبیانات اللازمة لأغراض الاندماج أو

 توافرھا في طلب الاندماج المقدم الى البنك المركزي.
د. عبد الراضي الكیلاني، الرقابة على اندماج البنوك في مصر وفرنسا بین مقتضیات انظر :  .١٣

 .٨٨ص  ٢٠١٣قاھرة ، الإصلاح  المصرفي  وحمایة المنافسة ، دار النھضة العربیة ، ال
انظر: . محمد یحیى احمد السلمي ، النظام القانوني لاندماج البنوك التجاریة، اطروحة دكتوراه  .١٤

 .٢٢٣، ص ٢٠١٣مقدمة الى كلیة الحقوق/ جامعة القاھرة ،  مصر ، 
 . ١٣١انظر: د. ھیلانھ عصام ، مصدر سابق ، ص .١٥

16. Earl kintner ,Review of the law of bank mergers,boston college law review , vol. 
14,Issue 2, No:2 , united state , 1972 , p 218. 

) من التقنین التجاري الأمریكي الموحد ، التي عالجت الاحكام القانونیة ٤٢٢ -٤١١انظر : المواد (  .١٧
 المتعلقة بمجلس بنك الاحتیاطي الفدرالي.  

18.  United sates , v. First America crop, civil no.(8319) , ND. Cal 1959, cert. denied , 
361,U.S, 928 , 1960. 
19. James J white , Banking law , west publishing co st pou minn ,1976, p565. 

) من  التقنین التجاري الأمریكي الموحد ، والتي نظمت ١٢) من الفصل (١٢-١انظر :  المواد (  .٢٠
راقب المالي ، كتعریفھ وتحدید آلیھ تعیینھ واختصاصاتھ ، فضلاً عن المسؤولیة الاحكام القانونیة المتعلقة بالم

 القانونیة  الناتجة عن ممارستھ عملھ.
21.  Earl kintner , opcit , p226. 
22. United sates , v. philadilphia national bank , 374,U.S, 321 , 1963.  

البنوك الكویتیة، بحث منشور في مجلة الحقوق، انظر:   د. طعمھ الشمري، الجوانب القانونیة لدمج   .٢٣
 .٢١٧، ص ١٩٩١،  ١، العدد١٥السنة 

لمزید من التفاصیل حول مشروعیة الاندماج المصرفي في القانون الأمریكي انظر المبحث الثاني من   .٢٤
 .  ٣٠الفصل الأول ، ص

25.   Earl kintner , opcit , p234. 
القانونیة لاندماج المصارف التجاریة ، بحث منشور في  انظر: د. نبأ إبراھیم فرحان ، الإجراءات  .٢٦

)، العراق، ٢٨) ، العدد (١٠مجلة دراسات البصرة ، الصادرة عن كلیة الحقوق/ جامعة البصرة ، السنة (
     .١٢١. ، ص٢٠١٨

وقد أشار المُشَرع الإنكلیزي الى (دراسة طلب الاندماج ) في قانون الشركات الإنجلیزي الصادر سنة  .٢٧
) ٥) ، اما في مصر فنجد ان المُشَرع المصري قد أشار الى ذلك في المادة (٩٠٩)، (المادة ٢٧الجزء ( ٢٠٠٦

 .٢٠٠٥) لسنة ٣٠٢تعلیمات البنك المركزي المتعلقة بشروط وإجراءات الاندماج رقم (
، مجموعة النیل العربیة ٣انظر: د. صلاح السیسي ، الموسوعة المصرفیة العلمیة والعملیة ، ط .٢٨

 .٣٨٧، ص٢٠١٧، مصر، ٢للنشر ، ج



 

 

 

 )١٠٠(  

استحواذ البنوك في مصر ، المركز المصري للدراسات الاقتصادیة ، انظر: د. نبیل شحاد ، دمج و .٢٩
 .٣٤، ص٢٠٠٣، القاھرة ،٢ط

 .٢٠١٩) من ضوابط اندماج واتحاد المصارف العراقیة الصادر  سنة ١انظر: (ثالثاً / .٣٠
 .٢٠١٩المصارف العراقیة الصادر  سنة ) من ضوابط اندماج واتحاد ٢انظر: (ثالثاً / .٣١
لقانون الشركات المساھمة المصري  ١٩٨٢) لسنة ٩٦اللائحة التنفیذیة رقم () من ٦انظر: المادة ( .٣٢

 النافذ. ١٩٨١) لسنة ١٥٩رقم (
 . ٢٠١٩) من ضوابط اندماج واتحاد المصارف العراقیة الصادر  سنة ٣انظر: (ثالثاً / .٣٣
 ١٩٦٦) لسنة ٥٣٧قانون الشركات الفرنسي رقم ( )٦٤المادة (انظر في ذلك على سبیل المثال  .٣٤

 . ٢٠٠٥) لسنة ٨٤٢المعدل بمقتضى القانون رقم (
، دار الفكر الجامعي،  ١انظر: د. حسام الدین الصغیر، النظام القانوني لاندماج الشركات، ط .٣٥

 .٢٩٦، ص  ٢٠١٦الإسكندریة ، 
 .٢٠١١) لسنة ٤ن المصارف رقم () من  تعلیمات تسھیل  تنفیذ قانو٧٢انظر المادة ( .٣٦
، قانون المصارف  ٢٠١٩) من ضوابط اندماج واتحاد المصارف العراقیة  سنة ٣انظر : (ثالثاً / .٣٧

 .٢٠٠٤) لسنة ٩٤العراقي رقم (
 .٢٠١١) لسنة ٤) من  تعلیمات تسھیل  تنفیذ قانون المصارف رقم (٧٢انظر المادة ( .٣٨
 .٢٠١١) لسنة ٤یذ قانون المصارف رقم () من  تعلیمات تسھیل  تنف٧٢انظر المادة ( .٣٩
انظر: د. فلاح حسن عداي الحسیني و مؤید عبد الرحمن عبد االله الدوري ، إدارة المصارف ، دار  .٤٠

 .٢٣٨، ص  ٢٠٠٠وائل للنشر ، عمان ، الأردن ، 
، دار المسیرة للنشر والتوزیع  ١انظر: د. خالد وھیب الراوي ، إدارة مخاطر الاسواق المالیة، ط .٤١

 .٣٥٦، ص١٩٩٩عمان، ،
انظر: زھراء احمد محمد توفیق النعیمي ، تقییم الأداء المالي للمصارف الاھلیة في العراق للفترة  .٤٢

، ٢٠٠٥) ، رسالة  ماجستیر مقدمة الى مجلس كلیة الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل، ٢٠٠٠-١٩٩٩(
 .١٩ص
 .٢٠٠٤) لسنة ٩٤لعراقي رقم () من قانون المصارف ا٢٣انظر الفقرة الثالثة من المادة ( .٤٣
، دار النھضة العربیة ، ٤، ج١د. محسن شفیق، الوسیط في القانون التجاري المصري ، طانظر:  .٤٤

 . ٧٢٧، ص ١٩٦٢القاھرة ، 
 . ٢٠١١) لسنة ٤) تعلیمات تسھیل  تنفیذ قانون المصارف رقم (١٠انظر: الفقرة (ب) من  المادة ( .٤٥
 .٢٠١١) لسنة ٤تعلیمات تسھیل  تنفیذ قانون المصارف رقم () ١٠انظر: الفقرة (ج) من  المادة ( .٤٦
 النافذ. ١٩٩٧) لسنة ٢١قانون الشركات العراقي رقم () من  ٢٩) من المادة (٣انظر: الفقرة ( .٤٧
 النافذ. ١٩٩٧) لسنة ٢١قانون الشركات العراقي رقم () من  ٢٩) من المادة (٤انظر: الفقرة ( .٤٨
المعدل بمقتضى القانون  ١٩٦٦) لسنة ٥٣٧ات الفرنسي رقم (قانون الشرك) من ٣٧٧انظر المادة ( .٤٩

 .٢٠٠٥) لسنة ٨٤٢رقم (
 .١٩٦٧) لسنة ٢٣٦المرسوم الفرنسي رقم ( ) من٢٥٧انظر المادة ( .٥٠
) لسنة ١٥٩) من قانون الشركات المساھمة المصري رقم (١٣٠انظر الفقرة الثانیة من المادة ( .٥١

 النافذ.  ١٩٨١
 حسنین، النظام القانوني لعملیات الاندماج المصرفي  (دراسة مقارنة)،  انظر: د. مختار احمد عبد االله .٥٢

 .١٥٢، ص ٢٠١٧اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلیة الحقوق/ جامعة القاھرة،  مصر ، 
 .١٢٣انظر: د. نبأ  إبراھیم فرحان ، مصدر سابق ، ص  .٥٣
، وقد  ٢٠١١) لسنة ٤ف رقم (: ثالثاً : د) من تعلیمات تسھیل  تنفیذ قانون المصار١٠انظر المادة ( .٥٤

) یوم لصدور قرار الاندماج المصرفي من تاریخ تقدیم المستندات المثبتة ٣٠حددت بعض التشریعات مدة (
) من قانون تسھیل ٣لتحقق شروط الاندماج ، وھذا ما أشار الیھ المشرع المصري في الفقرة الثانیة من المادة (

والمرسوم  ١٩٩٨) لسنة ٦٧٩المعدل بموجب المرسوم ( ١٩٩٣لسنة ) ١٩٢الاندماج المصرفي اللبناني رقم (
، كما اشار المشرع المصري فقد أشار الى وجوب قیام البنك المركزي باتخاذ قرار الدمج ٢٠٠٥) لسنة ٦٧٥(

) من تعلیمات البنك المركزي ١١) یوم من تاریخ تقدیم الطلب انظر : الفقرة الثالثة من المادة (٣٠خلال (
 .٢٠٠٥) لسنة ٣٠٢بشروط وإجراءات الاندماج رقم ( المتعلقة



 

 

 

 )١٠١(  

 ٢٠١١) لسنة ٤: ثالثاً :ھـ) من تعلیمات تسھیل تنفیذ قانون المصارف رقم (١٠وقد نصت المادة (  .٥٥
على : (للمصارف المعنیة الاعتراض على قرار البنك المركزي برفض قرار الدمج أو الاتحاد لدى محكمة 

ت المتحدة الامریكیة یتم الطعن بقرار الاندماج المصرفي أمام (محكمة الولایة) ، وفي الولایاالخدمات المالیة) ، 
أما في مصر فیتم الطعن بقرار الدمج امام (محكمة القضاء الاداري) ، أما في لبنان فنجد أن المشرع اللبناني قد 

الإداریة والقضائیة ، لمزید من اعتبر أن قرار الاندماج المصرفي بات ولا یقبل المراجعة العادیة وغیر العادیة ، 
) لسنة ١٩٢) من قانون تسھیل الاندماج المصرفي اللبناني رقم (٢التفاصیل انظر الفقرة الثالثة من المادة (

 .٢٠٠٥) لسنة ٦٧٥والمرسوم ( ١٩٩٨) لسنة ٦٧٩المعدل بموجب المرسوم ( ١٩٩٣
 ١صارف الخاصة (دراسة مقارنة) ، طانظر: د.الآن بھاء الدین ، الجوانب القانونیة للوصایة على الم .٥٦

 .٢١٤ص، ٢٠١٦، منشورات زین الحقوقیة ، بیروت ،
 .٢٠٠٤) لسنة ٥٦) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤) من المادة (١انظر الفقرة ( .٥٧
 .٢٠٠٤) لسنة ٥٦) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤) من المادة (٢انظر الفقرة ( .٥٨
 .٢٠٠٤) لسنة ٥٦) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤من المادة () ٣انظر الفقرة ( .٥٩
 .٢٠٠٤) لسنة ٥٦) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤) من المادة (٤انظر الفقرة ( .٦٠
 ٢٠٠٤) لسنة ٥٦) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٨) من المادة (١انظر الفقرة ( .٦١
 ٢٠٠٤) لسنة ٥٦) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٨) من المادة (٢انظر الفقرة ( .٦٢
 ٢٠٠٤) لسنة ٥٦) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٨) من المادة (٣انظر الفقرة ( .٦٣
 .٣٣، ص انظر الفصل الأول من ھذه الدراسةلمزید من التفاصیل حول مشروعیة الاندماج المصرفي  .٦٤
، ویقابل ھذا  ٢٠١١) لسنة ٤یل  تنفیذ قانون المصارف رقم (: ثالثاً :و) من تعلیمات تسھ١٠انظر ( .٦٥

لقانون الشركات  ١٩٨٢) لسنة ٩٦اللائحة التنفیذیة رقم () من ١١انظر  المادة (النص في التشریع المصري 
 النافذ. ١٩٨١) لسنة ١٥٩المساھمة المصري رقم (

 الموحد . ) التقنین التجاري الأمریكي٧٤لمزید من التفاصیل : انظر الجزء (  .٦٦
 .٢٠١١) لسنة ٤: ثالثاً :ز) من تعلیمات تسھیل  تنفیذ قانون المصارف رقم (١٠انظر ( .٦٧
: ثالثاً :ح) من تعلیمات تسھیل  ١٠ھذا وقد أشار المشرع العراقي الى نشر عقد الشركة المعدل في ( .٦٨

 ؟٢٠١١) لسنة ٤تنفیذ قانون المصارف رقم (
 التجاري الأمریكي الموحد. ) التقنین٥٨) من المادة (٤انظر الفقرة ( .٦٩
 .٤٦انظر: د. یعقوب یوسف صرخوه ، مصدر سابق، ص .٧٠
 .٢٠١١) لسنة ٤: ثالثاً : ك) من تعلیمات تسھیل  تنفیذ قانون المصارف رقم (١٠انظر ( .٧١
 .٢٠١١) لسنة ٤: ثالثاً : ل) من تعلیمات تسھیل  تنفیذ قانون المصارف رقم (١٠انظر (  .٧٢
 .٢٠١١) لسنة ٤علیمات تسھیل  تنفیذ قانون المصارف رقم (: ثالثاً : م) من ت١٠انظر (  .٧٣
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